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580392 ‐ أودعه مالا وأوصاه بالحج عنه، فمات، وطالبه الورثة بالمال، فماذا يفعل؟

السؤال

أرجو منم الترم بالإفادة بالفتوى الشرعية ف المسألة التالية:

سلّمن ابن عم مبلغًا من المال وقطعة من الذهب، وأوصان أن أستخدم هذا المال بعد وفا ته ف أداء حجة بدل عنه، وطلب

من عدم إخبار إخوته بذلك؛ لأنهم فقراء، وهو أيضا فقير ، احتفظت بالأمانة سرا كما أوصان عدة سنوات، ولن ف أواخر

أيامه، وعل ما يبدو فقد شيىا من التركيز بسبب المرض أو البر، وهو الذي أخبر إخوته عن وجود هذه الأمانة مع، وبعد

وفاته، جاءن إخوته، وهم ورثته الشرعيون، وطلبوا المال والذهب، وقالوا: إنهم بحاجة إليه لتغطية نفقات العزاء: أخبرتهم بأن

هذه أمانة، أوصان بها أخوهم لعمل حجة بدل، ولنهم أصروا عل أخذ المال باعتبار أنهم الورثة

بناء عل ،ة بدل للمتوفا بأن هذا المال هو وصية لعمل حجإقرار تبوا لن بشرط أن يتسليمهم المال، ول ووافقت عل ،

،نهم لم يؤدوا حجة البدل عن المتوفل ، الإقرار أنهم يعلمون بالوصية، وأخذوا المبلغ من وقد وقّع اخوته عل ،طلبه من

رغم علمهم بالوصية وإقرارهم الخط بها.

:سؤال

هل برئت ذمت تجاه المتوف بتسليم المال لهم بعد توقيعهم بالإقرار، عل اعتبار أنهم ورثته؟ وهل شرعا تصرف صحيح؟ أم هل

كان عل أن أرفض تسليمهم المال، وأن أنفذ أنا وصيته الت أوصان بها، مع إنه فقير وإخوته فقراء؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الوصية بالحج عن المتوف فيها تفصيل:

1-فإن كان قد حج حجة الفريضة، فهذه وصية بحجة نافلة، فتتقيد الوصية بالثلث إلا أن يجيز الورثة ما زاد عل الثلث.

2-وإن كان لم يحج حجة الفريضة، فهذا دين عليه، ويجب أن يخرج من تركته ما يحج به عنه، ولو استوعب التركة كلها؛ لأن

الدين مقدم عل الإرث والوصية، سواء كان دينا له كالحج والفارات، أو كان دينا لآدم؛ لقوله تعال ف قسمة المواريث:

(من بعدِ وصية يوص بِها او دين) النساء/11
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قال ابن كثير رحمه اله ف تفسيره (2/ 201) " الدين مقدم عل الوصية، وبعده الوصية، ثم الميراث، وهذا أمر مجمع عليه بين

.العلماء " انته

وقال القرطب ف تفسيره (5/61) " ولا ميراث إلا بعد أداء الدين والوصية، فإذا مات المتوف أخرج من تركته الحقوق

المعينات، ثم ما يلزم من تفينه وتقبيره، ثم الديون عل مراتبها، ثم يخرج من الثلث الوصايا، وما كان ف معناها، عل مراتبها

.ميراثاً بين الورثة " انته ون الباقأيضاً، وي

وقال البهوت رحمه اله ف "كشاف القناع" (2/ 84): " (ويجب أن يسارع ف قضاء دينه، وما فيه إبراء ذمته؛ من إخراج كفارة،

وحج، ونذر، وغير ذلك)، كزكاة، ورد أمانة، وغصب، وعارية؛ لما روى الشافع وأحمد والترمذي وحسنه، عن أب هريرة

.انته " (عنه يقض نفس المؤمن معلقة بدينه حت) :ًمرفوعا

فإذا كان المتوف لم يحج، فالواجب عل ورثته أن يقيموا من يحج عنه من ماله، وهذا مقدم عل تقسيم التركة، ولا يحل لهم

الانتفاع بالمال إلا ما زاد عن الحج وسائر ديونه إن وجدت.

وإن كان قد حج، وجب إنفاذ وصيته ف حدود ثلث تركته، إلا أن يسمحوا بالزيادة عل ذلك.

وينظر جواب السؤال (486631)

ثانيا:

ما قمت به من إعطاء المال للورثة، وإبلاغهم بالوصية تصرف صحيح؛ لأن المال كان وديعة عندك، والوديعة تنفسخ بموت

المودع، فيرد المال إل الورثة، ويقومون بالواجب من أداء الدين والوصية.

قال ف "مغن المحتاج" (4/ 128): " (وترتفع) الوديعة، أي ينته حمها، (بموت المودِع) بسر الدال، (أو المودع) بفتحها"

.انته

وقال ابن رجب رحمه اله ف "القواعد" (2/ 377): "ونص أحمد ف رواية حنبل، فيمن بيده وديعة وص بها لمعين: أن المودع

يدفعها إل الموص له، والورثة.

قيل له: فإن دفعها إل الموص له، يضمن؟ قال: أخاف.

قيل له: فيعطيه القاض؟ قال: لا، ولن يدفعه إليهم.

.ا" انتهأن الوصية لم تثبت ظاهر له، وهذا محمول عل الموص ضمانه بالدفع إل هنَّأ" علرواية م" ونص ف
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ع لا يدفعها إلبها ربها لرجل ثم مات، أن المود رواية مهنأ" فيمن عنده وديعة وص" (3/ 390): " وقد نص أحمد ف وقال ف

الموص له، فإن فعل؛ ضمن، ولن يجمع الورثة والموص له، فإن أجازوا، وإلا، دفعه إليهم جميعا.

ولعل هذا فيما إذا لم تثبت الوصية ف الظاهر [أي ليس معه بينة بالوصية]، وإنما المودع يدع ذلك، أو أنها لا تخرج من الثلث

[أي ه أكثر من الثلث]، وكذلك قال: فإن أجازوا يعن الورثة، وإلا.

.الصحيح" انته ل حال، علبها إذا خرجت من الثلث، لا حق فيها للورثة، ولا تنتقل إليهم ب فالعين الموص

والغالب هنا أن الوصية تتجاوز ثلث التركة، هذا إذا كان الميت قد حج، وإلا كان الحج دينا كما تقدم.

وينبغ أن تبين لهم الفرق بين الوصية وبين الدين إذا كان لم يحج، فإن لم يحجوا عنه، أو لم ينفذوا وصيته أثموا بذلك.

واله أعلم.


